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خلاصة هذا البحث في:  القضاء في عهد دولة الفاطميين وسعيهم أن يكون القضاة كلهم من الشيعة، وتعيين قاضي القضاة علي بن النعمان الشيعي.
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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

نشأت الدولة الفاطمية على يد العبيديين، الذين انتسبوا إلى ذرية سيدنا عليّ من السيدة فاطمة الزهراء < كذبًا وزورًا، على ما ذهب إلى ذلك جمهور علماء التاريخ، ثم انتقلت من بلاد المغرب إلى أن دخلت مصر، وأسست فيها دولتها، التي استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان، انتشر في أول عهدها -أعني عهد الدولة الفاطمية- المذهب الإسماعيلي وهو مذهب شيعي باطني، هذا المذهب كان علماؤه يقومون بتدريسه في مصر في الجامع الأزهر، الذي بناه الفاطميون كما بنوا القاهرة نفسها. 
وقد بنوا الجامع الأزهر لهذا الغرض، ليكون جامعة شيعية يدرّسون فيها مذهبهم الباطني، وإن كان تعيين القضاة من الإسماعيلية في أول الأمر لم يُضعف مذهبي مالك والشافعي، خصوصًا في القضاء، إذ كان هذان المذهبان -أعني مذهب مالك ومذهب الشافعي- له في قلوب جماهير أهل السنة الذين هم السواد الأعظم، وأصل أهل البلاد في مصر- كان له في قلوبهم مكانة، فلم يتقبلوا تعاليم هذا المذهب، ولم يوافقوا على أن يكون القضاء على أساس المذهب الإسماعيلي الشيعي الباطني، لدرجة أن أبا أحمد وزير المستنصر بالله الذي هو أحد خلفاء الدولة الفاطمية، اضطر أن يعين أربعة قضاة من مختلف المذاهب ثلاثة من المذاهب السنية، ورابع من المذهب الإسماعيلي الشيعي.
وكان الفاطميون أو العبيديون -بمعنى أصح- منذ دخولهم مصر، وتوطيد دولتهم بها سنة 358هـ وهم يعملون على أن يكون القضاء كله شيعيًّا إسماعيليًّا، وأن يكون القضاة كلهم من الشيعة الإسماعيلية، وكانت هناك رغبة في عزل قاضي القضاة السابق المعين على مذهب أهل السنة، كما كانت هي عادة البلاد قبل دخول الفاطميين إليها، كان الفاطميون يريدون عزل قاضي القضاة، وتعيين قاضٍ شيعي بدلًا منه، وعمل على تنفيذ هذه الرغبة منذ بداية الدولة القائد جوهر الصقلي، لكنه وجد معارضة -كما ذكرنا- شديدة من الشعب المصري، فخاف من سخط الجماهير، وغيّر رأيه وأقر قاضي القضاة السني في منصبه، ولكنه في نفس الوقت عمل على الحد من نفوذه، في أمر السلطة التنفيذية، أو السلطة القضائية. 
وعندما تولى المعز لدين الله الفاطمي سنة 362 عيّن قاضيًا آخر من الشيعة في منصب قاضي القضاة، وجعله مقاسمًا لقاضي القضاة السنة في شؤون السلطة القضائية، فكان قاضي القضاة السني يجلس للفصل في المنازعات في جامع عمر بن العاص >، بينما كان يجلس قاضي القضاة الشيعي في الجامع الأزهر كما أسلفنا، وظل الحال على ذلك حتى استقل القاضي الشيعي بمنصب قاضي القضاة، وكان اسمه في ذلك الوقت علي بن النعمان.
علي بن النعمان هذا هو أول قاضي قضاة يعين في الدولة الفاطمية في مصر، على المذهب الشيعي منفردًا، وكان ذلك في سنة 366هـ، وذلك على إثر استقالة القاضي السني، أعني قاضي القضاة السني، يبدو أن قاضي القضاة السني وجد شيئًا من التدخل في نفوذه والحد من سلطته كما أشرت، وظل القضاة والقضاء للقاضي النعمان الشيعي ولأولاده من بعده، حتى سنة 398هـ، وقد أسندت مقاليد الدعوة الفاطمية إلى قاضي القضاة.
لم يكتف الفاطميون بأنهم تدرجوا شيئًا فشيئًا حتى لا يصطدموا بجماهير أهل السنة في مصر، لم يكتفوا بأن يشارك قضاتهم قضاة أهل السنة، لما تدرجوا بالمشاركة في البداية، ثم كان لقضاة القضاة قاضيان أحدهما من السنة والآخر من الشيعة، ثم تفرد قاضي القضاة الشيعي، وكان قاضي القضاة الشيعي لا يفصل في الخصومات فقط، إنما كان داعية للمذهب وهو مذهب خطير باطني ظاهره حب أهل البيت، وحقيقته الزندقة؛ ولذلك كان قاضي القضاة يختار بعناية من الدعاة للمذهب المؤمنين به، الذين يتفانون في الدعوة له، ولقّب الفاطميون هذا الشخص بقاضي القضاة، وداعي الدعاة، يعني هو الرئيس المسئول عن تعيين القضاة على المذهب الشيعي، وهو أيضًا المسئول عن الدعوة للمذهب في جميع أنحاء الدولة الفاطمية.
وقد سقط المذهب الإسماعيلي بسقوط الدولة الفاطمية بعد ذلك، على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، وعادت مصر إلى ما كانت عليه في سابق عهدها.
ويجدر بنا أن نعرّف بهؤلاء الفاطميين، فهم يزعمون نسبهم إلى علي بن أبي طالب > وقد كذبوا في ذلك؛ لأن جدهم هو ميمون بن ديصال المعروف بميمون القداح، وميمون القداح هذا كان مولى لجعفر بن محمد الصادق، وكان يظهر التشيع ويبطن الزندقة، ثم خرج من نسل هذا الرجل رجلٌ اسمه سعيد بن الحسين ولكنه غير اسمه ونسبه، وقال لأتباعه: إنه عبيد الله بن الحسن بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، ولقّب نفسه بالمهدي، ودخل المغرب وترقى وتملّك، وبنى مدينة المهدية بالمغرب، إلى أن كان المعز لدين الله، وكان قائده جوهر الصقلي، الذي عمل له على فتح مصر، ودخلوها، وكان من شأنهم في القضاء ما ذكرت.
يقول الذهبي وهو أحد كبار المؤرخين المسلمين والمحدِّثين الذين يمتازون بالدقة قال عن عبيد الله بن الحسن هذا: "وكان زنديقًا خبيثًا، ونشأت ذريته على ذلك، وبقي هذا البلاء على الإسلام من أول دولتهم إلى آخرها". انتهى كلام الشيخ الذهبي.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في (مجموع الفتاوى): "وقد عُلم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم، يعني في نسب الفاطميين، ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود، حتى بعض الذين توقفوا وتشككوا في أمرهم، ولم يصرحوا بما صرح به الذهبي وغيره كابن الأثير في (الكامل) ذكر ما قال عنه العلماء الثقة من أهل السنة، هذه هي الحالة التي كان عليها القضاء في دولة الفاطميين التي هي في الحقيقة دولة شيعية باطنية.
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